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 (هـ 1436( الصادر في عام 21/6القرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ 3/6/1433( وتاريخ 231رقم )ب

 هـ12/2009 /31لضريبي للعام المنتهي في على الربط الزكوي ا

 

 

 

 وبعد:، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله

لجنة الاعتراض ، هـ انعقدت بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة1436 /6 /19في يوم الأربعاء  نهإ

 الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، المشكلة من:

 رئيسًا  الدكتور/ ..................          

 نائبًا للرئيس  الدكتور/ ..................          

 عضوًا  الدكتور/ ..................                 

 عضوًا  الدكتور/ ..................                 

 عضوًا  الأستاذ/ ..................          

 سكرتيرًا  الأستاذ/ ..................          

على الربط الزكوي الضريبي الذي أجراه فرع مصلحة الزكاة والدخل بجدة ، ) أ (ة وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شرك

 هـ9/3/1436عاء حيث مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة يوم الأرب م،12/2009 /31م المالي المنتهي في للعا

ومثل هـ، 1/3/1436( وتاريخ 1540/16/1436بموجب خطاب المصلحة رقم )، ..................، ..................، .................كل من: 

رياض، وتاريخ الانتهاء من ال ة(، صادر..................، سعودي الجنسية، بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم )..................المكلف: 

عليه من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة  هـ، المصادق26/2/1335المؤرخ في  بموجب تفويض الشركةهـ، 1/12/1440في 

 هـ.30/2/1436بتاريخ 

وقد قامت اللجنة بدارسة الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحة على بنود الاعتراض، ومراجعة ما تم تقديمه من 

ي ضوء الأنظمة واللوائح مستندات تضمنها ملف القضية، وما قدم من مستندات أثناء وبعد جلسة الاستماع والمناقشة، ف

 وذلك على النحو التالي:، والتعليمات السارية

 



/12 2 
 

 :الناحية الشكلية

ذي صفة خلال  لتقديمه من، هــ من الناحية الشكلية3/6/1433( وتاريخ 231قبول اعتراض المكلف الوارد إلى المصلحة بالقيد رقم )

ئحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة، وفي الفقرتين رقم )أ(، الشروط المنصوص عليها في اللا ي، مستوفالأجل المقرر نظامًا

هـ، والبندين رقم 15/1/1425( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/66ورقم )ب( من المادة رقم )

( وتاريخ 1535بقرار وزير المالية رقم )( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة 60( من المادة رقم )2(، ورقم )1)

 هـ.11/6/1425

 الناحية الموضوعية:

 أولًا: الاستهلاك

 وجهة نظر المكلف -1

، ( ريالاً 136.668( ريالًا، بفرق مقداره )1.100.032بينما فرق الاستهلاك هو )، ( ريالاً 1.236.700قامت المصلحة بتعديل الربح بمبلغ )

حيث قامت ، ( من نظام ضريبة الدخل17بتطبيق معادلة احتساب الاستهلاك الواردة في المادة رقم )ولم نتوصل إلى هذا الفرق 

 م.2009( الوارد في الإقرار الزكوي الضريبي لعام 1 -4( و)4الشركة باحتساب الاستهلاك طبقاً للكشف رقم )

 وجهة نظر المصلحة -2

من قبل المصلحة والمطبقة على كافة المكلفين، ومرفق طيه الجدول تم احتساب الاستهلاك وفقاً لنسب المجموعات المعتمدة 

علماً بأن أثره الزكوي معدوم نظراً لإعادة حسمه ، المعد من قبل المصلحة الذي استندت عليه في احتساب الفروقات المذكورة

م الضريبي، وتعميم المصلحة رقم ( من النظا17وذلك تطبيقاً لأحكام المادة رقم )، برده للأصول المحسومة من الوعاء الزكوي

 هـ.14/5/1426( وتاريخ 2574/9)

 رأي اللجنة -3

 اتضح الآتي:، بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بتعديل حساب جدول استهلاك الأصول   -أ

ولم يتوصل إلى هذا  ،( ريالاً 136.668حيث يرى المكلف أن المصلحة قامت بتعديل الربح بفرق الاستهلاك بمبلغ )، م2009الثابتة لعام 

حيث قامت الشركة باحتساب ، ( من نظام ضريبة الدخل17الفرق بتطبيق معادلة احتساب الاستهلاك الواردة في المادة رقم )

م. بينما ترى المصلحة أنها قامت باحتساب 2009( الوارد في الإقرار الزكوي الضريبي لعام 1 -4)( و4)الاستهلاك طبقاً للكشف رقم 

الاستهلاك وفقاً لنسب المجموعات المعتمدة من قبل المصلحة المطبقة على كافة المكلفين، وتضيف بأن أثره الزكوي معدوم 

( من النظام الضريبي وتعميم 17وي، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة رقم )نظراً لإعادة حسمه برده للأصول المحسومة من الوعاء الزك

 هـ.14/5/1426( وتاريخ 2574/9المصلحة رقم )

( المعد من 4م، وإلى جدول إهلاك الأصول الثابتة كشف رقم )31/12/2009برجوع اللجنة إلى القوائم المالية للسنة المنتهية في  -ب

( من النظام الضريبي الجديد 17تبين عدم تطبيق المكلف للمادة رقم )، فرق الإهلاك قبل المكلف الذي اعتمد عليه في حساب

( وتاريخ 2574/9هـ، وتطبيقه على مكلفي الزكاة بتعميم المصلحة رقم )15/1/1425( وتاريخ 1الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

 هـ.14/5/1426
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الذي أشارت إليه في المذكرة المرفوعة إلى اللجنة الذي ظهر بموجبه  برجوع اللجنة إلى جدول الإهلاك المعد من قبل المصلحة -ج

( ريـالًا، اتضح أن المصلحة طبقت المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي الجديد 1.236,700فروقات إهلاك محملة بالزيادة بمبلغ )

( وتاريخ 2574/9الزكاة بتعميم المصلحة رقم ) هـ، وتطبيقه على مكلفي15/11/1425( وتاريخ 1الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

 هـ.14/5/1426

م الصادر برقم 2009برجوع اللجنة إلى الربط الزكوي الضريبي الذي قامت بإجرائه المصلحة على حسابات المكلف لعام  -د

المحمل بالزيادة بمبلغ اتضح أن المصلحة أضافت إلى صافي الربح المعدل فرق الإهلاك ، هـ5/4/1433( وتاريخ 34/2479/2)

 ( ريال.1.236.700)

الأصول الثابتة المحملة رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة فروقات استهلاك ، وبناءً على ما سبق

 م.2009( ريال إلى الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف لعام 1.236.700بالزيادة بمبلغ )

 بالزيادةالرواتب المحملة ثانياً: 

 وجهة نظر المكلف -1

من الاستحقاقات والمزايا التي  اوهذه الفروقات تمثل جزءً ، ( ريالاً 12.754.559قامت المصلحة بتعديل الربح بفرق الرواتب بمبلغ )

حيث إنها حقوق مكتسبة للموظفين ملزمة للشركة، وهي من المصاريف العادية والضرورية ، منحت للموظفين خلال العام

كررة، وتم سدادها نقداً، وخرجت من ذمة الشركة بموجب العقود اللازمة بين الموظفين والشركة، وهو ما يتفق مع متطلبات المت

هـ، كما أن الفرق بين ما ورد بشهادة التأمينات الاجتماعية وما تم اعتماده من 5/3/1408( وتاريخ 30/1تعميم المصلحة رقم )

أن المكافآت التي تسدد نقداً إلى موظفي الشركة لا تخضع إلى رجع إلى الأسباب الآتية: المحاسب القانوني بدفاتر الشركة ي

حيث يتم احتساب التأمينات على الأجر الأساسي وبدل السكن فقط، ، وذلك طبقاً لنظام التأمينات الاجتماعية، التأمينات الاجتماعية

مما يؤدي إلى عدم احتساب التأمينات الاجتماعية لهم، وأن الحد ، وبعض الموظفين يتم تعيينهم أو تركهم للشركة خلال الشهر

ا( ريال 45.000الأقصى للتأمينات الاجتماعية ) مما يؤدي  ،للموظف، وبعض الموظفين بالشركة تتخطى رواتبهم ذلك المبلغ شهريًّ

مما  ،إلا بعد انتهاء إجراءات النقلإلى إخضاع مبلغ الحد الأقصى فقط، وبعض الموظفين يتم تعيينهم ولا يتم نقل الكفالة لهم 

 ولذا فإن مقتضى الحال يوجب على المصلحة عدم إضافة، عدم تسجيلهم بالتأمينات إلا بعد انتهاء إجراءات نقل الكفالةيستوجب 

و ما تم خصوصاً وأن فرع المصلحة قد طلب شهادة من المحاسب القانوني بصحة تلك المبالغ، وه ( ريالًا الربح،12.754.559مبلغ )

 هـ.1/9/1432حيث تم تسليمها للفرع بتاريخ ، بالفعل

 وجهة نظر المصلحة -2

لقد تم رفض قيمة الرواتب وما في حكمها المحملة بالزيادة الناتجة من مقارنة ما ورد بشهادة التأمينات الاجتماعية مع الرواتب 

وذلك ، التأمينات الاجتماعية عند التأمين على العاملين والأجور المحملة على الحسابات وبدل السكن، وهي التي يؤخذ بها لدى

هـ، وكذلك تعميم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 27/12/1401( بتاريخ 8133/2قاً لتعميم المصلحة رقم )يبتط

هـ، 1434( لعام 1300) منها القرار الاستئنافي رقم، هـ، وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات5/11/1421( وتاريخ 12073/1/5)

 وتتمسك المصلحة بصحة ربطها.

 رأي اللجنة -3

 اتضح الآتي:، بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات



/12 4 
 

( ريالًا، فرق 12.754.559ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة مبلغ )  -أ

من الاستحقاقات  احيث يرى المكلف أن هذه الفروقات تمثل جزءً ، م2009محملة بالزيادة إلى الوعاء الزكوي الضريبي لعام رواتب 

حيث لها حقوق مكتسبة للموظفين ملزمة للشركة، وهي من المصاريف العادية ، والمزايا التي منحت للموظفين خلال العام

خرجت من ذمة الشركة بموجب العقود المبرمة بين الموظفين والشركة، وهو ما يتفق والضرورية المتكررة، وتم سدادها نقداً، و

هـ، ويضيف بأن الفرق بين ما ورد بشهادة التأمينات الاجتماعية وما تم 5/3/1408( وتاريخ 30/1مع متطلبات تعميم المصلحة رقم )

بعض الموظفين ، حيث إن : أن المكافآت لا تخضع للتأميناتاعتماده من المحاسب القانوني بدفاتر الشركة يرجع إلى الأسباب الآتية

مما يؤدي إلى عدم احتساب التأمينات الاجتماعية لهم، وكذلك فإن الحد الأقصى ، يتم تعيينهم أو تركهم للشركة خلال الشهر

ا( ريال 45.000للتأمينات الاجتماعية ) ك المبلغ، وبعض الموظفين وبعض الموظفين بالشركة تزيد رواتبهم عن ذلللموظف،  شهريًّ

 مما يستوجب عدم تسجيلهم بالتأمينات.، يتم تعيينهم ولا يتم نقل الكفالة لهم إلا بعد انتهاء إجراءات النقل

المحملة بالزيادة الناتجة من مقارنة ما ورد بشهادة التأمينات  -وما في حكمها -أنه تم رفض قيمة الرواتب  بينما ترى المصلحة 

الرواتب والأجور المحملة على الحسابات وبدل السكن، وهي التي يؤخذ بها لدى التأمينات الاجتماعية عند التأمين  الاجتماعية مع

هـ، وتعميم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 27/12/1401( بتاريخ 8133/2وذلك تطبيقاً لتعميم المصلحة رقم )، على العاملين

هـ، وتتمسك المصلحة 1434( لعام 1300هـ، وقد تأيد إجراء المصلحة بالقرار الاستئنافي رقم )5/11/1421( وتاريخ 12073/1/5رقم )

 بصحة ربطها.

تزويدها ببيان تحليلي بالرواتب والأجور، ومستخرج من  -أثناء جلسة الاستماع والمناقشة -طلبت اللجنة من ممثل المكلف -ب

، موظفين، وصور إقاماتهم، ورخص العمل، وصور المخالصات النهائية للموظفينالحاسب الآلي لبند الرواتب والأجور، وصور عقود ال

 ،هـ4/5/1436بعد جلسة الاستماع والمناقشة رفق مذكرته المؤرخة في  ،وبرجوع اللجنة إلى المستندات التي قدمها ممثل المكلف

 اتضح عدم كفاية المستندات المقدمة التي تخص هذا البند.

( ضمن 5المستندات التي تضمنها ملف القضية المتمثلة في تحليل الرواتب والأجور بالملحق رقم )برجوع اللجنة إلى  -ج

 اتضح الآتي:، مرفقات الإقرار

 المبالغ بالريال السعودي البيان

 19.518.959 رواتب وأجور

 4.367.783 سكن

 1.431.261 مخصص مواصلات

 111.143 بدل جوال

 781.882 تذاكر سفر

 26.211.028 الإجمالي
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اتضح أن ، م2009هـ لعام 12/5/1431( بتاريخ 9516330برجوع اللجنة إلى شهادة التأمينات الاجتماعية بالأجور ذات الرقم ) -د 

( ريالًا، بإجمالي 03/4.984.479ولغير السعوديين ) ،( ريال41/6.147.703جملة الأجور الخاضعة للاشتراك للمشتركين السعوديين بلغت )

 ( ريالًا.44/11.132.182قدره )

م الصادر برقم 2009برجوع اللجنة إلى الربط الزكوي الضريبي الذي قامت بإجرائه المصلحة على حسابات المكلف لعام  -هـ

( 12.754.559معدل رواتب محملة بالزيادة بمبلغ )اتضح أن المصلحة أضافت إلى صافي الربح ال ،هـ5/4/1433( وتاريخ 34/2479/2)

 ريالًا، ويمثل الفرق بين الرواتب والأجور مضافاً إليها السكن وإجمالي الأجور الخاضعة للاشتراك.

 في إضافة  تأييد المصلحةرأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين ، وبناء على ما سبق

 م.2009الضريبي للمكلف لعام  فرق رواتب محملة بالزيادة إلى الوعاء الزكوي

 ثالثاً: مصروفات مقصف

 وجهة نظر المكلف -1

غذاء للموظفين دفعت وهي عبارة عن مصاريف ، ( ريالاً 284.417قامت المصلحة بتعديل الربح بإضافة مصروفات مقصف بمبلغ )

الخدمات التي تقدمها الشركة وهي من ، نقداً بموجب مستندات إلى شركات ومطاعم متخصصة لتقديم الغذاء للموظفين

ولذا فإن مقتضى الحال يوجب على المصلحة عدم إضافة هذه المصروفات إلى الربح المعدل ، لموظفيها طبقاً لسياسة الشركة

 لكونها مصروفات حقيقية فعلية مؤكدة، خرجت من ذمة الشركة.

 وجهة نظر المصلحة -2

عدم تضمن عقود العمل الخاصة بالموظفين أي وجبات غذائية أو مزايا  وذلك بسبب، لقد تم رفض هذا المصروف والتعديل به

 لذلك فإنه يعتبر مصروفاً غير مقبول من الناحية النظامية.، مرتبطة بها

 رأي اللجنة -3

 اتضح الآتي:، بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات

فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة بند مصروفات مقصف بمبلغ ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة   -أ

حيث يرى المكلف أن هذه المصاريف عبارة عن مصاريف غذاء للموظفين ، م2009( ريالًا إلى الوعاء الزكوي الضريبي لعام 284.417)

لتي تقدمها الشركة لموظفيها طبقاً دفعت نقداً إلى شركات ومطاعم متخصصة لتقديم الغذاء للموظفين، وهي من الخدمات ا

وذلك بسبب عدم تضمن عقود العمل الخاصة ، لسياسة الشركة. بينما ترى المصلحة أنه تم رفض هذه المصاريف والتعديل بها

 لذلك فإنه يعتبر مصروفاً غير مقبول نظاماً.، بالموظفين أي وجبات غذائية أو مزايا مرتبطة بها

اتضح  ،دات التي قدمها ممثل المكلف أثناء وبعد جلسة الاستماع والمناقشة بطلب من اللجنةبرجوع اللجنة إلى المستن -ب

، ) ش (وفي فندق ( )سأن مصروفات المقصف تمثلت في: مصاريف الغداء اليومي للموظفين )مصاريف غداء في فندق 

 ( ريالًا.34.000ومصاريف إدارة الأصول )مصروفات تقديرية بدون فواتير بمبلغ )

المقدم بعد  هـ4/5/1436المرفقة بخطاب ممثل المكلف المؤرخ في  حيال هذا البند برجوع اللجنة إلى سياسة الشركة -ج

 م.23/10/2010اتضح أنها معتمدة في ، جلسة الاستماع والمناقشة
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قصف إلى الوعاء الزكوي رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة بند مصروفات الم، وبناءً على ما سبق

 م.2009الضريبي للمكلف لعام 

 رابعاً: مصاريف أخرى

 وجهة نظر المكلف -1

وهي عبارة عن أتعاب أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ ، ( ريال309.210قامت المصلحة بتعديل الربح بإضافة مصروفات أخرى بمبلغ )

ولذا فإن ، ريال، وكذلك مصروفات أخرى متنوعة (67.500بمبلغ ) ( ريالًا، ومصروفات متعلقة برحلات العمل للموظفين141.644)

مقتضى الحال يوجب عدم إضافة هذه المصروفات إلى الربح المعدل لكونها مصاريف حقيقية مؤكدة يجب عدم إضافتها للربح 

 باعتبارها مصروفات جائزة الحسم.

 وجهة نظر المصلحة -2

حيث لا يتم اعتماد أي مصروف ما لم يكن مؤيداً بمستند يثبت ، تقديم المستندات المؤيدة لهلقد تم التعديل بهذا البند نظراً لعدم 

 حقيقية صرفه.

 رأي اللجنة -3

 اتضح الآتي:، بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات

( 390.210بمبلغ )ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة مصاريف أخرى   -أ

حيث يرى المكلف أن هذه المصاريف عبارة عن أتعاب أعضاء لجنة المراجعة ، م2009ريال إلى الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف لعام 

بينما  .( ريال، وكذلك مصروفات أخرى متنوعة67.500قة برحلات العمل للموظفين بمبلغ )( ريالًا، ومصروفات متعل141.644بمبلغ )

حيث لا يتم اعتماد أي مصروف ما لم يكن مؤيداً ، أنه تم التعديل بهذا البند نظراً لعدم تقديم المستندات المؤيدة لهترى المصلحة 

 بمستند يثبت حقيقة صرفه.

اتضح  ،أثناء وبعد جلسة الاستماع والمناقشة بطلب من اللجنة التي قدمها ممثل المكلفبرجوع اللجنة إلى المستندات  -ب

أتعاب مجلس  -فروقات عملة -مصاريف متنوعة )هدايا( -مواد تنظيف وبقالة -أن المصاريف الأخرى تمثلت في: )مصاريف ترفيه

 لًا.( ريا20.637حيث بلغ إجمالي المصاريف المقدم عنها مستندات )، المراقبة(

( وتاريخ 1535)( من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 3برجوع اللجنة إلى الفقرة رقم ) -ج

اتضح أنها تنص على: "لا يجوز حسم المصاريف الآتية: المصاريف الترفيهية، كمصاريف الحفلات واللقاءات الرياضية، ، هـ11/6/1425

 ت الترفيهية، وما شابه ذلك".والأنشطة والرحلا

( من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة 1برجوع اللجنة إلى الفقرة رقم )أ( من البند رقم ) -د

 ،للضريبة هـ المتعلقة بضوابط قبول المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع11/6/1425( وتاريخ 1535بالقرار الوزاري رقم )

 اتضح أنها نصت على:"أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن إثبات أخرى تمكن المصلحة من التأكد من صحتها".

( ريالًا فقط من المصاريف الأخرى 20.637رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المكلف في اعتماد مبلغ )، وبناءً على ما سبق

 م.2009الوعاء الزكوي الضريبي لعام المعدل بها 

 خامساً: الإيجارات
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 :وجهة نظر المكلف -1

( ريالًا، وهذه تمثل مصاريف إيجار لمواقع تستغلها الشركة، فمن 1.205.935قامت المصلحة بتعديل الربح بإضافة الإيجارات بمبلغ )

( وتاريخ 18/2تعميم المصلحة رقم )حيث إن غير الممكن وجود الشركة في مواقع مستأجرة ولا تحمل حساباتها بمصاريف الإيجار، 

العبرة في مسائل الزكاة أو الضريبة بواقع الحال، بينما يكون الوضع القانوني والنظامي مجرد قرينة  يؤكد على أن ،هـ6/2/1408

 ؛( ريالًا إلى الربح المعدل1.205.935ولذا فإن مقتضى الحال يوجب على المصلحة عدم إضافة مبلغ )، نظامية تقبل إثبات العكس

 رار الشركة، كما أنها خرجت من ذمة الشركة.لكونها مصروفات حقيقية فعلية مؤكدة وضرورية لاستم

   :وجهة نظر المصلحة -2

، وقد تضمنت العقود ما وشركة )ك( )خ(بل باسم شركة  ،تم التعديل بالإيجارات نظراً لأن العقود الخاصة بها ليست باسم الشركة

  لذلك تم رفض اعتمادها كمصروف مقبول نظاماً.، نصه: )لا يحق للمستأجرين تأجير العين أو جزء منها من الباطن أو التنازل عنها(

 

 :رأي اللجنة -3

  اتضح الآتي:، بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة بحسم الإيجارات كمصروف جائز الحسم  -أ

فمن غير حيث إنها تمثل مصاريف إيجار لمواقع تستغلها الشركة، ، حيث يرى المكلف توجب حسم هذه الإيجارات، م2009لعام 

( وتاريخ 18/2الممكن وجود الشركة في مواقع مستأجرة، ولا تحمل حساباتها بمصاريف الإيجار، ويضيف بأن تعميم المصلحة رقم )

اة أو الضريبة بواقع الحال، بينما يكون الوضع القانوني والنظامي مجرد قرينة هـ يؤكد على أن العبرة في مسائل الزك6/2/1408

بل  ،ليست باسم الشركةنظراً لأن العقود الخاصة بها  ،نظامية تقبل إثبات العكس. بينما ترى المصلحة أنه تم التعديل بالإيجارات

للمستأجرين تأجير العين أو جزء منها من الباطن أو )لا يحق  ، وتضيف بأن العقود تضمنت ما نصه:)خ(وشركة  )ك(باسم شركة 

  التنازل عنها(.

اتضح أن  ،بعد جلسة الاستماع والمناقشة بطلب من اللجنة ،برجوع اللجنة إلى المستندات التي قدمها ممثل المكلف -ب

وإنما باسم شركات شقيقة )أطراف  ،( ريالًا، أما العقود الأخرى فهي ليست باسم الشركة479.519هناك عقداً باسم الشركة بمبلغ )

 ذات علاقة(.

( ريالًا فقط من الإيجارات المعدل 479.519في اعتماد مبلغ ) رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المكلف، وبناءً على ما سبق

 م.2009بها الوعاء الزكوي الضريبي لعام 

 سادساً: الاستثمارات

 :وجهة نظر المكلف -1

في حين أن تعميم  ،( ريال من وعاء الزكاة باعتبارها من عروض التجارة109.527.000المصلحة بحسم الاستثمارات بمبلغ )لم تقم 

هـ أجازا حسم الاستثمارات 24/12/1410( وتاريخ 4/8676هـ، والخطاب الوزاري رقم )8/8/1392( وتاريخ 2/8443/2/1المصلحة رقم )

ثمارات داخل المملكة أو خارجها، ومعلوم أن الاستثمارات المذكورة قد تحقق منها في منشآت أخرى، سواء تمت هذه الاست
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في شركات  ام، كما أن من بين هذه الاستثمارات أسهمً 2009إيرادات تم إخضاعها للزكاة الشرعية ضمن وعاء الشركة الزكوي لعام 

 جائز حسمها من وعاء الزكاة.ات الوبالتالي فهي من الاستثمار، سعودية خضعت للزكاة لدى تلك الشركات

مفهوم التداول لا يعني الاتجار، وإنما ، حيث إن كما أن استنتاج المصلحة بأن هذه الاستثمارات تمثل عروض تجارة متداولة غير سليم

يؤكد أن  ، فواقع الحالاوذلك لسهولة التصرف فيها، وهو ترتيب محاسبي وليس شرعيًّ ، يعني إدراج الاستثمارات في السوق المالية

 من معيار العرض والإفصاح العام. (596تصنيف الاستثمارات لا يرجع إلى إرادة ونية الشركة، وإنما هو تطبيق للفقرة )

قضت ، هـ ضمن إجابتها على السؤال السادس15/4/1424( وتاريخ 22665كما أن فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم )

لأنه لم يجعلها  ؛رض الحصول على أرباحها ابتداءً، وإذا طلبت منه بسعر مناسب باعها، فليس عليه زكاةبأن من يقتني الأسهم لغ

ولذا فإن مقتضى ، فإن العبرة بالنية وليس بمدة الاقتناء ،واستناداً إلى هذه الفتوى .عروض تجارة، بل غلب على فعله أنها للقنية

خصوصاً وأنها ممولة من رأس مال  ،( ريالًا من وعاء الزكاة109.527.000بمبلغ ) الحال يوجب على المصلحة حسم هذه الاستثمارات

 الشركة المضاف لوعاء الزكاة.

 وجهة نظر المصلحة -2

الاستثمارات محل الخلاف معدة للإتجار بها يؤكد ذلك تصنيفها من قبل المحاسب القانوني للشركة في المركز المالي ضمن 

أن المستندات المقدمة من قبل المكلف توضح بأنها عبارة عن وحدات في صناديق استثمارية، يؤكد الموجودات المتداولة، كما 

( حول الحسابات الذي أوضح طبيعتها بما يتطابق مع معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق 6ذلك ما تضمنه الإيضاح رقم )

حيث تمثل استثمارات بغرض المتاجرة في ، (125-123-122-108لفقرات )المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ا

 .ق المدارة من قبل الشركة واستثمارات قصيرة الأجل، وما يؤكد أنها للمتاجرة وجود حركة بيع عليها خلال السنةيالصناد

( 19382وطبقاً للفتوى الشرعية رقم )هـ، 24/12/1410( وتاريخ 4/8676فإنه لا يمكن حسمها طبقاً للقرار الوزاري رقم ) ،وبالتالي

( الفقرة )هـ(، وقد تأيد إجراء المصلحة 9هـ البند رقم )24/10/1420( بتاريخ 530/9هـ، ووفقاً لتعميم المصلحة رقم )20/1/1418وتاريخ 

( بتاريخ 977م )هـ المصادق عليه بالخطاب الوزاري رق1432( لعام 1113القرار الاستئنافي رقم ) :منها ،بعدة قرارات وأحكام

 هـ.30/1/1433

 :رأي اللجنة -3

 اتضح الآتي:، بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات

، م2009ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة بحسم الاستثمارات لعام   -أ

الاستثمارات من وعاء الزكاة، ويضيف بأن الاستثمارات المذكورة قد تحقق منها إيرادات تم حيث يرى المكلف توجب حسم هذه 

في شركات سعودية خضعت للزكاة  ام، وأن من بين هذه الاستثمارات أسهمً 2009إخضاعها للزكاة ضمن وعاء الشركة الزكوي لعام 

ستثمارات لا يرجع إلى إرادة ونية الشركة، وإنما هو تطبيق لدى تلك الشركات، ويضيف أيضاً بأن واقع الحال يؤكد أن تصنيف الا

 .( من معيار العرض والإفصاح العام596للفقرة )

هـ ضمن إجابتها على السؤال السادس قضت 15/4/1424( وتاريخ 22665كما أن فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم )

لأنه لم يجعلها  ؛ها ابتداءً، وإذا طلبت منه بسعر مناسب باعها، فليس عليه زكاةبأن من يقتني الأسهم لغرض الحصول على أرباح

 بالنية وليس بمدة الاقتناء.بل غلب على فعله أنها للقنية، وأنه استناداً إلى هذه الفتوى فإن العبرة  ،عروض تجارة
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بها، يؤكد ذلك تصنيفها من قبل المحاسب القانوني للشركة في المركز المالي  للإتجارأن الاستثمارات معدة بينما ترى المصلحة 

ضمن الموجودات المتداولة، وتضيف بأن المستندات المقدمة من قبل المكلف توضح بأنها عبارة عن وحدات في صناديق 

تطابق مع معيار المحاسبة عن ( حول الحسابات الذي أوضح طبيعتها بما ي6استثمارية، ويؤكد ذلك ما تضمنه الإيضاح رقم )

حيث تمثل استثمارات بغرض المتاجرة في ، الاستثمار في الأوراق المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تالي وبال، ما يؤكد أنها للمتاجرة وجود حركة بيع عليها خلال السنةمواستثمارات قصيرة الأجل، والصناديق المدارة من قبل الشركة، 

هـ، واستناداً 20/1/1418( وتاريخ 19382هـ، والفتوى رقم )24/12/1410( وتاريخ 4/8676لا يمكن حسمها طبقاً للقرار الوزاري رقم )

 هـ.1433( لعام 1113(، الفقرة رقم )هـ(، والقرار الاستئنافي رقم )9هـ البند رقم )24/10/1420( تاريخ 530/9لتعميم المصلحة رقم )

اتضح أن بند الاستثمارات مدرج ضمن الموجودات المتداولة بمبلغ ، م2009لجنة إلى قائمة المركز المالي للشركة لعام برجوع ال -ب

 ( ريالًا.109.527.000)

أن بند الاستثمارات مدرج تحت مسمى استثمارات اتضح ، م2009( بالقوائم المالية للشركة لعام 6برجوع اللجنة إلى الإيضاح رقم ) -ج

استثمارات قصيرة الآجل بمبلغ  -( ريالاً 26.940.000ها للمتاجرة )الاستثمار في الصناديق المدارة من قبل الشركة بمبلغ )محتفظ ب

وفيما يلي حركة الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة خلال السنة ، ( ريالاً 109.527.000بإجمالي مبلغ قدره )، ( ريالاً 82.587.000)

 م:2009ديسمبر  31المنتهية في 

 المبالغ بالريال السعودي البيان

 14.653.000 الرصيد في بداية السنة

 100.000.000 مشتريات خلال السنة

 (14.653.000) مبيعات خلال السنة

 7.587.000 أرباح محققة خلال السنة

 1.940.000 أرباح غير محققة خلال السنة

 109.527.000 الرصيد في نهاية السنة

اتضح أن بند الاستثمارات مدرج ضمن  ،م2012 حتىم 2010برجوع اللجنة إلى القوائم المالية اللاحقة للشركة للأعوام من  -د 

وفيما يلي حركة الإضافات )المشتريات( والاستبعادات ، الموجودات المتداولة تحت مسمى استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 الغ بالريال السعودي(:)المبيعات( على تلك الاستثمارات )المب

 م2012عام  م2011عام  م2010عام 

 الاستبعادات الإضافات الاستبعادات الإضافات الاستبعادات الإضافات

249.119.000 79.286.000 79.696.000 79.265.000 152.157.000 289.667.000 
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ترى اللجنة أنه لا بد من توافر شرطين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويلة الأجل )عروض قنية( وهما: توفر النية  -هـ

( من معيار الاستثمار في الأوراق المالية الصادر 108الموثقة من صاحب الصلاحية قبل صدور القرار في الاستثمار طبقاً لنص الفقرة )

 للمحاسبين القانونيين، وعدم وجود عمليات تداول على تلك الاستثمارات خلال العام.عن الهيئة السعودية 

رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في عدم حسم بند الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف ، وبناءً على ما سبق

 م.2009لعام 

 سابعاً: خسائر مرحلة

 :وجهة نظر المكلف -1

( ريال من وعاء الزكاة، كما لم تقم بحسم الخسائر المرحلة بمبلغ 30.302.000لم تقم المصلحة بقبول حسم الخسائر المرحلة بمبلغ )

هـ، وكذلك المادة الحادية 8/8/1392( وتاريخ 2/8443/2/1( ريال من وعاء الضريبة مخالفة بذلك تعميم المصلحة رقم )5.004)

دخل، والمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية للنظام، ولم نتمكن من فهم الأسباب والدوافع من والعشرون من نظام ضريبة ال

فإن مقتضى الحال يوجب على المصلحة حسم هذه الخسائر من وعاء الزكاة ومن وعاء ، عدم حسم الخسائر المرحلة من الوعاء

م منظور أمام لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى 2008م خصوصاً أن الاعتراض على الربط الزكوي الضريبي لعا ،الضريبة

 بجدة.

 :وجهة نظر المصلحة -2

فقد تم تعديل  ،م31/12/2008هـ عن الفترة المالية المنتهية في 28/10/1430( وتاريخ 49/10623/2استناداً للربط الصادر برقم )

وبالتالي فإنه لا يوجد خسائر مرحلة من خلال ربوط المصلحة يمكن ، الخسائر من واقع الحسابات إلى ربح معدل للفترة المذكورة

الذي حدد أن الخسائر المدورة التي يجوز حسمها هي  ،هـ19/7/1418( وتاريخ 92/1حسمها طبقاً لما تضمنه تعميم المصلحة رقم )

 و السنوات السابقة المعدلة طبقاً لربوط المصلحة.خسائر السنة أ

 :رأي اللجنة -3

 اتضح الآتي:، بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة بحسم الخسائر المرحلة من الوعاء   -أ

( ريالًا من 30.302.000حيث يرى المكلف أن المصلحة لم تقم بحسم الخسائر المرحلة بمبلغ )، م2009الضريبي للمكلف لعام الزكوي 

مخالفة بذلك تعميم المصلحة رقم  ،( ريال من وعاء الضريبة5.004)وعاء الزكاة، كما لم تقم بحسم الخسائر المرحلة بمبلغ 

لك المادة الحادية والعشرون من نظام ضريبة الدخل، والمادة الحادية عشرة من اللائحة هـ، وكذ8/8/1392( وتاريخ 2/8443/2/1)

هـ عن الفترة المالية 28/10/1430( وتاريخ 49/10623/1التنفيذية للنظام، بينما ترى المصلحة أنه استناداً للربط الصادر برقم )

وبالتالي فإنه لا يوجد ، ابات إلى ربح معدل للفترة المذكورةتم تعديل الخسائر من واقع الحسفقد  ،م31/12/2008المنتهية في 

 ،هـ19/7/1418( وتاريخ 92/1خسائر مرحلة من خلال ربوط المصلحة يمكن حسمها، وذلك طبقاً لما تضمنه تعميم المصلحة رقم )

 قاً لربوط المصلحة.الذي حدد أن الخسائر المدورة التي يجوز حسمها هي خسائر السنة أو السنوات السابقة المعدلة طب

إن الخسائر المدورة التي يجوز  ص على:"اتضح أنه ين، هـ19/1/1418( وتاريخ 92/1برجوع اللجنة إلى تعميم المصلحة رقم ) -ب 

بعد إضافة المخصصات أو الاحتياطات فقط إليها التي  ،حسمها هي خسائر السنة أو السنوات السابقة المعدلة طبقاً لربط المصلحة

 وذلك منعاً للازدواج الزكوي".، سبق تخفيض الخسارة بها في سنة تكوينها



/12 11 
 

هـ الذي أجرته المصلحة على حسابات 19/6/1431( وتاريخ 49/5672/2برجوع اللجنة إلى الربط الزكوي الضريبي المعدل رقم ) -ج

( ريالًا، ولم يتضمن الربط أي خسارة مدورة من 10.346.905نتيجة العام المعدلة كانت ربحاً بمبلغ )اتضح أن ، م2008المكلف لعام 

 الأعوام السابقة.

في حسم الخسائر المرحلة من الوعاء الزكوي للمكلف لعام  رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة، وبناء على ما سبق

 عوام السابقة.م طبقاً لربوط المصلحة للأ2009

 القرار

 لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي:

 أولًا: الناحية الشكلية:

لتقديمه من ذي صفة خلال ، هـ من الناحية الشكلية3/6/1433( وتاريخ 231قبول اعتراض المكلف الوارد إلى المصلحة بالقيد رقم )

فريضة الزكاة، وفي الفقرتين رقم )أ(، جباية  الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ستوف  الأجل المقرر نظاماً، م

هـ، والبندين رقم 15/1/1425( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/66ورقم )ب( من المادة رقم )

( وتاريخ 1535تنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم )( من اللائحة ال60( من المادة رقم )3(، ورقم )1)

 هـ.11/6/1425

 ثانياً: الناحية الموضوعية:

( ريال إلى الوعاء الزكوي 1.236.700تأييد المصلحة في إضافة فروقات استهلاك الأصول الثابتة المحملة بالزيادة بمبلغ ) -1

 م.2009الضريبي للمكلف لعام 

  م.2009المصلحة في إضافة فرق رواتب محملة بالزيادة إلى الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف لعام تأييد  -2

 م.2009تأييد المصلحة في إضافة بند مصروفات المقصف إلى الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف لعام  -3

 م.2009الزكوي الضريبي لعام  ( ريالًا فقط من المصاريف الأخرى المعدل بها الوعاء20.637تأييد المكلف في حسم مبلغ ) -4

 م.2009( ريالًا فقط من الإيجارات المعدل بها الوعاء الزكوي الضريبي لعام 479.519تأييد المكلف في حسم مبلغ ) -5

 م.2009في عدم حسم بند الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف لعام تأييد المصلحة  -6

 م طبقاً لربوط المصلحة للأعوام السابقة.2009الزكوي للمكلف لعام تأييد المصلحة في حسم الخسائر المرحلة من الوعاء  -7

 ثالثاً: أحقية المكلف والمصلحة في الاعتراض على القرار:

( وتاريخ 1527والقرار الوزاري رقم )هـ وتعديلاتها، 1370( لعام 393( من القرار الوزاري رقم )12بناء على ما تقضي به المادة ) -1

كل من المصلحة والمكلف في الاعتراض على القرار الابتدائي بتقديم الاستئناف مسبباً إلى اللجنة هـ من أحقية 24/4/1435

على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد الزكاة ، الاستئنافية الزكوية الضريبية خلال ستين يوماً من تاريخ استلام القرار

فإنه يحق لكلا الطرفين الاعتراض على هذا القرار خلال ، جنة الاعتراض الابتدائيةالمستحقة عليه، أو تقديم ضمان بنكي طبقاً لقرار ل

 ستين يوماً من تاريخ استلامه.
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( 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/66بناء على ما تقضي به الفقرتان )د(، )هـ( من المادة رقم ) -2

( وتاريخ 1535( من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم )60مادة رقم )( من ال4هـ، والبند رقم )15/1/1425وتاريخ 

هـ من أحقية كل من المصلحة والمكلف في الاعتراض على القرار 24/4/1435( وتاريخ 1527هـ، والقرار الوزاري رقم )11/6/1425

 على أن يقوم المكلفية خلال ستين يوماً من تاريخ استلام القرار، الابتدائي بتقديم الاستئناف مسبباً إلى اللجنة الاستئنافية الضريب

فإنه يحق لكلا ، ة المستحقة عليه، أو تقديم ضمان بنكي طبقاً لقرار لجنة الاعتراض الابتدائيةقبل قبول استئنافه بسداد الضريب

 الطرفين الاعتراض على هذا القرار خلال ستين يوماً من تاريخ استلامه.

 وفيقوبالله الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


